ــ الصفحة 58 ــ

زاد في  "شرح مسلم " : لأنّ ذلك شأن الآحاد ممّا عند الشيخين وغيرهما، وتلقّي الأمّة إنّما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقّف على النّظر فيه ،بخلاف غيرهما ، فلا يعمل به حتّى ينظر فيه ، ويوجد في شرط الصحيح ، ولا يلزم من إجماع أمّة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنّه كلام النبيّ ــ صلى الله عليه وسلّم ـ.

وحكى تغليط المقالة عن ابن برهان، وكذا عابها ابن عبد السلام ،وانتصر لابن الصلاح شيخنا ومن قبله شيخه البلقيني تبعاً لابن تيميّة.

وقال شيخنا : إنّ ممّا صرّح بإفادة ما خرّجه الشيخان العلم النظري :الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ، بل ألحق ابن الطاهر كما قال في " صفة التصوف " بذلك ، ما كان على شرطهما .

وحينئذٍ فيفرّق بين المتواتر وبين آحادهما ، بأنّ العلم في ذلك ضروري يشترك فيه العالم وغيره ، وفي هذا نظري لا يحصل إلاّ للعالم بالحديث ، المتبحّر فيه، العارف بأحوال الرواة ، المطّلع على العلل ، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره لا ينفي حصوله له.

قال : " والخلاف في التحقيق لفظي ، لأنّ من جوّز إطلاق العلم قيّده بكونه نظرياً ، وهو الحاصل عن الإستدلال ، ومن أبى الإطلاق وخصّ لفظ العلم ، يعني : الضروري بالمتواتر ، وما عداه عنده ظنّي ، لكنّه لاينفي أنّ ما احتفّ بالقرائن أرجح ممّا خلا عنها ".

*************************

*************************

 ــ الصفحة 59 ــ
ثم ذكر من المحتفّ ما أخرجاه ، أي : اجتماعاً وانفراداً ممّا لم يبلغ التواتر ، فإنّه احتفّ به قرائن منها : لجلالتهما في هذا الشأن ،وتقدّمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ، وتلقّى العلماء لكتابيهما بالقبول ، وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرّد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ، إلاّ أنّ هذا يختصّ بما لم ينتقده أحد من من الحفاّظ ممّا فيهما .

يعني : لفقد الإجتماع على التلقّي فيه ، كما استثناه ابن الصلاح نفسه ،حيث قال : "سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلّم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة " .

زاد المؤلف في أصله أنّه أجاب عنها آخرون ، يعني : كما أفرده العراقي في تأليفٍ لم نقف عليه ، وتكفّل شيخنا بما في البخاري من ذلك ، والولي العراقي بما في مسلم ، لكون بعضهم أفرد أحاديثه خاصة .

وكذا يختصّ بما لم يقع التجاذب بين مدلوليه ممّا وقع فيهما ، حيث لا ترجيح ، يعني : وبعد تجويز إمكان الإئتلاف بينهما لاستحالة أن يفيد

*************************

*************************
 ـــ الصفحة 60 ــ
 المتناقضان العلم بصدقهما ، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ، وما قيل من أنّ ثمرة اتّفاقهم العمل لا القطع ممنوع باتّفاقهم على وجوبه بكلّ ما صحّ ،ولو مل يحصل اتّفاق عليه ، فلم يبقَ للصحيحين في هذا حينئذٍ مزيّة ، والإجماع حاصل على مزيّتهما فيما يرجع إلى نفس الصحّة ، ويحتمل مع ما أسلفت حكايته عن المؤلّف فيها أنّها كون أحاديثهما ـ يعني كما تقدّم ــ أصحّ الصحيح .

المسألة ( السادسة ) ، وهي الثامنة والتاسعة في أصله ، فالأولى وهي في ابن الصلاح تلو أصح الأسانيد ، ولكن تأخيرها أنسب .

( من رأى في هذه الأزمان ) المتأخّرة ( حديثاً صحيح الإسناد ) لاستجماع شروطه الظاهرة فيه عنده ( في كتابٍ أو جزءٍ ، ولم ينصّ على صحّته حافظ معتمد ) ، أي : في شيء من التصانيف الشهيرة ،( قال الشيخ ) ابن الصلاح ( لايحكم بصحّته  لضعف أهليّة أهل هذه الأزمان ) ، وتعذّر الإستقلال من أهله بإدراك الصحيح بمجرّد اعتبار الإسناد ، لأنّه ما من إسنادٍ من ذلك إلأّ وتجد في رجاله من اعتمَد في روايته على ما في كتابه عرياً عمّا يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان .

وأيضاً ممّا أفصح به غيره لعدم تيسّر استيفاء طرق الحديث لهم ، المندرج في ضعيف أهليّتهم ، ولا يمكن الحكم بالصحّة بدونه .

زاد البدر ابن جماعة : " مع غلبة الظن أنّه لو صحّ لما أهمله أئمّة الأعصار المتقدّمة ، لشدّة فحصهم واجتهادهم ".

*************************

*************************

ــ الصفحة 61 ــ

قل ابن الصلاح : " فآل الأمر في في معرفة الصحيح والحسن إلى ما نصّ عليه أئمّة الحديث في تصانيفهم المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها التغيير "".

يعني : ولا احتياج إلى اعتبار الإسناد منّا إلى أربابها ، وظاهر كلامه فيما سيأتي تلو المقلوب ممّا لم يتعقّبه المؤلف فيه ، كأنّه للإكتفاء بما في الضعف .

قال المصنّف في أصله " " وهذا الذي قال الشيخ رحمه الله فيه احتمال ظاهر ، ( والأظهر عندي جوازه ) ـ وعباره في أصله ــ وينبغي أن يجوز التصحيح ( لمن تمكّن ) في إدراك ذلك ، ( وقوية معرفته ) لتيسّر طرقه ، وعليه عمل المحدّثين كابن  القطّان ، والضياء المقدسي ، والزكي المنذري ، والدمياطي ، والتّقي السبكي ، كما نقله العراقي ، قال : " ولم يزل ذلك دأب من تأهّل له مع اختلافهم فيما بينهم في بعض الأحاديث كالمتقدّمين ".

وكذا حسّن جماعة  أحاديث كالمزي في حديث " طلب العلم فريضة " ، مع تصحيح غيره ، بل والتضعيف له كما سيأتي في المشهور .

وانتصر شيخنا لهم بأنّ الخلل الواقع إمّا هو غالباً في الأسانيد المتأخّرة ، وفي بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم ،، وهو منجبر 

*************************
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ــ الصفحة 62 ــ

في الضبط بالإعتماد على المفيد عنهم ، كاكتفاء المتقدّمين بقول بعض الحفّاظ في الحديث الذي عنعنه المدلّسُ هو سماعه من شيخه في الحكم باتّصاله ، وفي عدم المعرفة بضبط كتبهم من وقت السماع إلى التأدية ، وجمع الطرق التى يتمكّن بها من غلبة الظنّ في نفي الشذوذ والعلّة ، أو إثباتهما .

وكذا الحصر في الضعيف متيسّر ، وأيضاً فالمحذور المشار إليه منتف غالباً في المتقدّمين ، فما المانع أنّه إذا وقع في كتابٍ غني بشهرته عن الإسناد حديث ، ولم يعلّله مصنّفه مع حرصه على ذلك كالنسائي ، وجمع سنده شروط الصحّة ولم يطلع المحدث فيه علّةٍ من الحكم بصحّته ، والظاهر أنّ ابن الصلاح إنّما أراد حسم المادة خوفاً من تطرّق من لا يحسن لذلك .

(و) الثانية : ( من أراد العمل ) أو الإحتجاج ( بحديث من كتابٍ) معتمدٍ ، حيث ساغ له ذلك ، ( فطريقه أن يأخذ من نسخةٍ معتمدةٍ قد قبلها هو أو ثقة) غيره ( بأصولٍ صحيحةٍ ) متعدّدةٍ ، مرويّةٍ برواياتٍ متنوّعةٍ ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديلِ والتحريفِ ، الثقة بصحّة مااتّفقت عليه تلك الأصول .

[ وظاهر قوله فطريقه الإشتراط ، وحينئذٍ فهو مخالفٌ لما أطلق في المقابلة ممّا] ظاهره الإكتفاء بالأصل ، ولذا قال المؤلّف في أصله : " كذا قال الشيخ ابن الصلاح هنا ، وهذا محمولٌ على الأستحباب ، ولا يشترط تعدّد النسخ ، وتنوّع الروايات " ، وقد لا يتيسّر له ذلك .

*************************

*************************
ــ الصفحة 63 ــ

( فإن قابلها ) ، أيّ : النسخة ، ( بأصلٍ) صحيحٍ ( معتمد محقق أجزاءه ) كما سيأتي مبسوطاً في آخر النوع الرابع والعشرين عند الوجادة ، ولا يخدش في مخالفة المؤلف هنا لابن الصلاح ، موافقته له فيما سيأتي في الحسن ، حيث قال في نسخ الترمذي : فينبغي ، الظاهرة هناك الإشتراط أن تصحّح أصلك بجماعة أصول ، لتصريحه ثمّ باختلاف نسخه ، فوجب الإستظهار بخلافه هنا .

وكذا يمكّن ابن الصلاح الفرق بين ظاهر ما يأتي في المقابلة وما هنا ، بمزيد الإحتياط في الإحتجاج ونحوه على الرواية ، ( والله أعلم ) .

( النوع الثاني : الحسن ) ، وفيه كما قال في أصله مسائل ، أيّ : تسعة : ( الخطّابي ) رحمه الله نسبة لخطّاب اسم جدّه ، ( هو ما عرف مخرجه ) ، أيّ كونه حجازياً شامياً عراقياً ، وكنّى به عن الإتصال ، فالمنقطع لغيبة بعض رواته لا يسوغ الحكم بمخرجه ، كما أشار إليه ابن الصلاح بحاشية علومه ، حيث قال " إنّه لحترز به عن المنقطع ، وعن حديث [ المدلّس قبل أن يتبيّن تدليسه ، أيّ : تعيين الراوي ] المدلَّس بفتح اللام .

وحينئذٍ فالمعتبر الإتصال ولو لم يعرف المخرج ، إذ كلّ معروف المخرج متصل ولا عكس ، وكأنه لتعبيره في الصحيح بالمتصل ، نوّع العبارة لدفع انتقاد الإتيان في المحدودين المختلفين بلفظ واحد في الجملة سيما في ضمنها الإشعار بفائدة معرفة المخرج .  

*************************

*************************
ــ الصفحة 64 ــ

( واشتهر رجاله ) ، أيّ  : بالعدالة وكذا الضبط المنحط عن الصحيح ، بحيث يمتاز الصحيح الذي حدّه الخطّابي قبل بأسطرٍ بأنّه ماتّصل سنده ، وعدّلت نقلته عنه ، كما أشار إليه ابن دقيق العيد بقوله : " وكأنّه أراد ما لم يبلغ مرتبة الصحيح " .، أيّ : ولا نزل إلى الضعيف .

( وعليه ) ، أي : الحسن ممّا ذكره الخطّابي للتنويه به لا أنّه تتمّة لحدّه ( مدار أكثر الحديث ) بالنسبة إلى الأخبار والآثار وتعداد [ الطرق ، فإنّ غالب ذلك لا يبلغ رتبة الصحيح المتّفق عليه .

ونحوه ] قول البغوي : " أكثر الأحكام ثبوتها بطريقٍ حسن ".

( ويقبله أكثر العلماء ) / كالمحدّثين والفقهاء ، ( ويستعمله ) في القضايا والإستنباط للإحتجاح والعمل ( عامّة) ، يعني : جميع ( الفقهاء ) وإفرادهم مع اندراجهم في العلماء  وتضمّن القبول للإستعمال ما لم يمنع منه نسخ ونحوه ، لتميّزهم فيه بخصوصه ، سيما وبه  بأنّ المخالف فيه غيرهم ، أي: كأبي حاتم الرازي من المحدّثين .

وقال أبو عيسى الترمذي في  " العلل " التي بآخر جامعه ، أنّه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب ، فيدخل فيه ضعف بكل ما لا ينافي الصدق ، كالخطأ ، وكذا من جهل ، ويتضمّن الإتصال إذ الحكم به متعذر مع الإنقطاع ، كما في معرفة المخرج ، ولا يكون الحديث شاذاً ، ويروى من غير وجهٍ نحوه ، حيث يكون كلّ واحدٍ من تلك الأوجه.

*************************

*************************

ــ الصفحة 65 ــ
شديد الضعف بحيث تنجبر بالكثرة ، وتصير كأنّها واحدة ، إن حملناه على ظاهره وإلاّ فالبطريقين يصدق أنّه من غير وجه .

وقال ابن الجوزي في " الموضوعات "، و" العلل المتناهية " : " هوالذي في ضعفٌ قريبٌ محتملٌ ، وليس بمنضبط "، ثمّ قال لتتميم الفائدة : " ويصلح، أي الحسن ، للعمل به ".

( قال الشيخ ) ابن الصلاح بع إيرادها : وكلّ هذا مستبهم ، بل (هو) حسب ما تّضح لي من كلام الأئمّة ( قسمان ، أحدهما ما لايخلو إسناده من  مستورٍ لم تتحقّق أهليته ) في العدالة المكتفى فيها بغلبة الظنّ ، ( وليس ) فيما ظهر ( مغفّلاً كثير الخطأ ) فيما يرويه ، ( ولا ظهر منه سببٌ مفسّق ) من تعمّد الكذب ونحوه .

( ويكون متن الحديث ) مع هذا ( معروفاً برواية ) متابع ( مثله أو ) شاهد ( نحوه من وجهٍ آخر ) فأكثر ، يحيث  ينجبر ذاك الراوي ، ويخرج بذلك عن كونه شاذاً أو منكراً ، وعليه يتنزّل تعريف الترمذي ، يعني : وهو المسمّى  بالحسن لغيره ، يحيث  لايرد ما يحكم عليه بالحسن مصرّحاً فيه بالتفرّد ، لإرادته حينئذٍ القسم الآخر دون [ هذا ] .

القسم ( الثاني : ان يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة و ) ولكنه ( لم يبلغ درجة ) راوي ( الصحيح ) في الضبط ، ( لقصوره ) عنه ( في الحفظ 

*************************
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ــ الصفحة 66 ــ
 والإتقان وهو ) مع ذلك ( مرتفع عن حال من يعدّ تفرّده ) ، أي : ما ينفرد به من الحديث ( منكراً ) ، وعليه يتنزّل تعريف الخطّابي ، يعني " ما فيه من تكلّف ، وهو المسمّى بالحسن لذاته ، ويكون كل من الحافظين اقتصر على ما رآه مشكلاً .

ثمّ إنّه لا بدّ في القسمين من سلامته من الشذوذ ـ كما صرّح به الترمذي في تعريفه ـ، ومن التعليل الذي قد يدعى أنّ اشتراطه أيضاً المتابع أو الشاهد يومي إلى اشتراطه ، فتمخّض تعريف الخطّابي للإفتقار لذلك ، سيّما وهو لم يصرّح باشتراط نفيهما في الصحيح .

وبالجملة " فالحسن بنوعيه  ماتّصل سنده بالعدل الضابط غير تامه ، أو بالضعيف بغير مفسّق كالكذب إن لم يفحش خطأ المضعّف به ، إذا اعتضد بدون شذوذ أو علّة .

(ثمّ) ممّا هو ثاني المسائل في أصله ( الحسن كالصحيح في الإحتجاج به ) والعمل بمضمونه ، ( وإن كان ) على ما تقدّم من حديهما ، ( دونه في القوة ولهذا )، أي : لاشتراكه معه في الحجية (' أدرجته طائفة ) كابن خزيمة ، وابن حبّان وغيرهما من المحدّثين ( في نوع الصحيح) .

*************************
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ــ الصفحة 67 ــ
زاد في أصله : " وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته ، بل وفي تسميته كتاب  الترمذي عليهما بالجامع الصحيح " ، كما سيأتي تحقيق الأمر فيه قبيل الفروع .

وفي أولهما نظر لتجويز أن يكون وقوع الحسن في صحيحه كوقوع الضعيف ، بل والموضوع فيه ، الناشئ كلّه عن التساهل ، ولكن أحسن منهما عدم إفراده بنوع في علومه على أنّ المدرجين له لا ينكرون انحطاطه عن الصحيح ، بحيث لو تعارضا قدّم الصحيح المحض ، ولذا قال ابن الصلاح : " فهذا اختلافٌ إذاً في العبارة دون المعنى " .

*************************

*************************

ــ الصفحة 68 ــ
ثمّ هل يشمل الإلحاق بالصحيح في الإحتجاج الحسن بقسميه ، أو يختصّ بالحسن لذاته لاختصاصه باشراكه مع الصحيح في شروطه إلا في تمام الضبط ؟

كلام المؤلف في تصانيفه يقتضي الشمول لقوله :" وهذه الأحاديث وإنْ  كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة ، فمجموعها يقوّي بعضه بعضاً ، ويصير الحديث حسناً ويحتجّ به " ، بل سبقه البيهقي وغيره لنحوه ، وصنيع العراقي  يقتضيه ، ومال إليه شيخنا.

ولا يقتضي ذلك الإحتجاج بالضعيف ، فالإحتجاج  إنّما هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث اعتضد بضعيفٍ أو بمرسلٍ آخر ، على ما ذهب  إليه الشافعيُّ والجمهورُ مما سيأتي .

ولكن شيخنا متوقّف في إدراجهِ في الصحيحِ عند المشار إليهم ، وصنيعُ الذهبي يقتضيه ، لجعلهِ الحسنَ كالصحيح مراتب فأعلاها  بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، ونحوهما مما قيل فيه أنّه صحيح ، ودونه ما اختلف في تحسينه وتضعيفه ، يعني: ولم يقل بصحته كحديث الحارث بن عبد الله الأعور ، وعاصم بن ضمره ، وحجاج بن أرطأة ونحوهم ، وفيه نظر .

( وقولهم ) ، أي : أهل الحديث مما هو ثالث المسائل في أصله : هذا ( حديث حسن الإسناد ، أو صحيحه دون قولهم : حديث صحيح أو ) حديث

*************************

*************************
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( حسن ، لأنّه قد يصح أو يحسن الإسناد ) لاتّصاله وثقة رواته وضبطهم ، ( دون المتن ) فلا يكون كذلك ( لشذوذٍ أو علّةٍ ، فإن اقتصر على ذلك ) ، أي : الحكم على السند ( حافظٌ ) مصنّف ( معتمدٌ ) إما لكونه استقرئ من صنيعه أنه لا يسكت عن القدح في المتن إلا إن اشترك مع السند في حكمه ، أو لكونه في مقام الإحتجاج كما يشعر به التعبير بالمصنف .

( فالظاهر ) من حاله ( صحة المتن وحسنه ) سيّما والأصل والظاهر السلامة من القدح ، ومع هذا فلا يتوقّف في انحطاط الضمني عن الصريحي .

ويتأيّد بقول شيخنا :" والذي لا أشكّ فيه أنّ الإمام منهم لا يقتصر إلا لأمر ما ".

( وأما قول الترمذي وغيره ) ، كيعقوب بن شيبة ، وأبي علي الطوسي ، مما هو رابع المسائل في أصله ، هذا ( حديث حسن صحيح )  جامعاً بين الوصفين مع اختلاف حدّيهما ، وقصور أوّلهما عن ثانيهما ، ( فمعناه ) كما لابن الصلاح ( أنّه روي ) أو رواه القائل ( بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة ،والآخر ) يقتضي ( الحسن ) ، ويحتمل إرادة المعنى اللغوي في الحسن ،وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه ، كما حكاه المصنف في أصله أيضاً عن ابن الصلاح ، وكأنّه اقتصر هنا على أولهما لارتضائه له .

ولكن قد انتقده ابن دقيق العيد بما يصرّح فيه الترمذي مع جمعه

**************************
 **************************
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بينهما ، بأنّه لايعرفه إلا من هذا الوجه ، وانتقد الآخر باستلزامه وصف الموضوع بذلك إذا حين اللفظ ، وذلك لا يقوله أحد من المحدّثين إذا جروا على اصطلاحهم ، سيّما والأحاديث كلها حسنة الألفاظ بليغة المعاني وهو حسن ، و [إن ] ردّ بأنّ اقترانه بالصحة يمنع الإستلزام المشار إليه .

كما أنّ قول ابن عبد البرّ في حديث :" تعلموا العلم ، فإنّ تعلمه لله خشية وطلبه عبادة "، أنّه حسن جدّاً ، ولكن ليس له إسناد قوي ، مزيل للّبس ، ةالحقّ أنه لايريد إلا الإصطلاحي .

والحسْن لكونه اعم مندرج في الصحة ، فكل صحيحٍ حسن ، قاله ابن دقيق العيد ، وانتقد باشتراط الترمذي في الحسن ممّا ليس شرط في الصحيح مجيئه من غير وجه ، فالأفراد الصحيحة ليست حساناً .

وأجيب بأنّ الذي اشترط فيه التعدّد ما يقول في حسن فقط دون انضمام وصف ىخر ، ولكنه ، [ أي : كلام ابن دقيق العيد ] منتقد من جهة أخرى .

والجواب المعتمد عن أصل الإشكال مما حقّقه شيخنا : أنّ الحديث إنْ كان ذا سندين فيأتي ما قتصر عليه المؤلف ، أو كان فردا فبالنظر لاختلاف الأئمّة في ناقله ، فبعضهم يرقي حديثه إلى الصحة ، وبعضهم يرتفع به لها ، بل يحسّنه فقط .ً

**************************
 **************************
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وعلى الأول ما يُجمع فيه بين الوصفين أعلى مما يقتصر [فيه ] على الصحة إذا كان فرداً ، او على الثاني ــ ممّا سبقه ابن كثير للإشارة إليه ـ ضده لتضمن الجمع الإختلاف في الراوي دون الإفراد ، زاد ابن كثير وهو أعلى من الوصف بالحسن فقط ، وكأنّه في ذي السندين حذف حرف العطف ، فحقه أن يقول : حسنٌ وصحيح ، وفي الفرد حذف حرف التردد، لأنّ حقه أنْ يقول : حسنٌ أو صحيح .

( وأما تقسيم ) الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود ( البغوي ) الفراء ، أحد الأئمّة  من الشافعية ، مما هو خامس المسائل في اصله ( أحاديث ) كتابه ( المصابيح إلى حسان وصحاح مريداً بالصحاح ما في الصحيحين ) اجتماعاً وانفراداً ، ( وبالحسان ما في السنن ) لأبي داود والترمذي وشبههما ، ( فليس بصواب ) ولا صحيح بل هو اصطلاح لا يعرف ، ( لأنّ في السنن الصحيح ، والحسن ، والضعيف المنكر ) ، فكيف يجعل كلها حساناً ؟

وأجيب عنه : بأنه لا مشاحتة في الإصطلاح ، سيما وقد التزم في خطبة كتابه أنه مهما أورد فيه من ضعيف يشير إليه ، وأنه أعرض عما كان منكراً أو موضوعاً ، وإنْ لم يوف بذلك ، لذكره ــ سهواً فيما أظن ــ بعض المناكير ، كما أنه لم يوف الإلتزام المذكور ، ولا استوعب نقل حكم الترمذي بالصحة ، بل ينقله تارة ويتركه أخرى .

نعم  كان  الأحسن أن ْ يصطلح لما يغنيه عن العزو للسنن اجتماعاً

**************************
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وانفراداً عقب كل حديث بلفظٍ  أجنبي عن الإصطلاح العرفي حتى لا يعكر على أهله ، ولعل انتقاد من انتقده من هذه الحيثية دون مشاححته في مطلق الإصطلاح ، على أنّه لا مانع من إرادته المعظم بالتسمية ، ونحو ما حمل عليه المؤلف كلام السَّلفي الآتي قريباً ، ويتأيد بتنبيهه على ما يخالفها كما تقدم .

ووراء هذا أنه في فصل الصحاح وقعت له عدة روايات ليست في  " الصحيحين " ولا في أحدهما ، ولكن العذر عنه كما قال شيخنا أنّه يذكر أصل الحديث منهما أو من احدهما ثمّ يتبع ذلك باختلاف لفظ ، ولو بزيادةٍ في نفس ذلك الخبر ، يكون بعض من خرج السنن أو ردها ، فيشير هو إليها لكمال الفائدة .

وأبلغ صنيع البغوي من أطلق ممن نقل المصنف عنهم في أصله ، ذيل المسألة الثانية من هذا النوع على ( السنن ) الصحة ، وأنّ الحاكم سمّى كتاب الترمذي " الجامع الصحيح "، وأطلق الخطيب [ اسم الصحيح ] عيه وعلى " السنن " للنسائي .

بل قال الحافظ أبو طاهر السلفي :" الكتب الخمسة ، وهي : الصحيحان ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب " .

وانتقد بأنّ فيها ما صرحوا بأنّه ضعيفٌ ، أو منكرٌ ، أو سبهه ، والترمذي مصرحٌ في كتابه بانقسامه إلى صحيح ، وحسن ، وضعيف ، وكذلك صرح أبو داود كما سيأتي عقبه في الكلام على أول الفروع ، بانقسام كتابه إلى هذه الأقسام.

**************************
 **************************
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ثمّ قال المؤلف من زياداته :" ومراد السَّلفي أنّ معظم الكتب الثلاثة سوى " الصحيحن " يحتج به ".

ولكن الذي حكاه الخطاّبي عن لفظ السَّلفي على صحة أصولها، ولا يلزم  من ذلك صحتها .

وما أحسن قول الأستاذ أبي جعفر بن الزبير : " أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده ، وذلك الكتب الخمسة و " الموطأ " الذي تقدمها وضعاً ولم يتأخر عنها رتبة ، وقد اختلفت مقاصدهم فيها ، وللصحيحين منها شفوق ، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة ، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام من استيعابها ما ليس لغيره ، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه غيره ، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسائل  وأجلها ".

قلت : وسوى أبو عبد الله بن مندة بينه وبين أبي داود في الجملة ، فإنه لما حكى ما سمعه من محمد بن سعد الباوردي أنه كان من مذهب النسائي التخريج عن كل من لم يجمع على تركه ، قال :" وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال " انتهى .

وليس الأمر في النسائي على ظاهره ، لتضمنه التجريح لغالب المجروحين مع كونه غاية في التثبت والتحري ، بل حاصل ما حققه

**************************
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شيخنا فيه أنه إذا اتفق من أئمة الجرح والتعديل ، المتشدد والذي دونه ممن هو في طبقته ، على [ تجريح ] راو تجنبه دون ما إذا لينه المتشدد ووثّقه الآخر ، فهو إجماع مخصوص .

وقال الذهبي :" انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي ، لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما ".
( فروع )  ثلاثة : 

( أحدها ) : وهي في مسألتين من أصله ، أولاهما : وهي الثامنة في مظان الحسن ، كما في الصحيح ( كتاب ) أبي عيسى ( الترمذي أصلٌ في معرفة الحسن ، وهو الذي شهره ) ، وأكثر من ذكره فيه ، وإنْ وجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة قبله ، كاحمد بن حنبل ، والبخاري وغيرهما ، كما لابن الصلاح .

بل وفي كلام مشايخ الطبقة التي قبله كالشافعي ، وكذا أكثر من يعقوب بن شيبة والظاهر سبقه على الترمذي ، إذ هو من أقران كثير من شيوخه ، وأبو علي الطوسي شيخ أبي حاتم الرازي المشارك للترمذي في كثير شيوخه ، ونص الدارقطني في " سننه " على كثيرٍ منه .

( وتختلف النسخ منه ) ، أي : من كتاب الترمذي كما قال ابن الصلاح ، ( في قوله : حسن أو حسن صحيح ونحوه)، أي :المقول كغريب ،

**************************
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( فينبغي  ) ، أي: وجوباً ( أنْ تعتني بمقابلة  أصلك ) منه ( بـ ) جماعة ( أصول معتمدة ، وتعتمد ما اتفقت عليه )  وأقره المؤلف ، مع انتقاده الفرع المذكور قبيل الحسن ، لافتراقهما كما بيناه هناك .

( ومن مظانه )، أي : الحسن أيضاً ( سنن أبي داود ، فقد جاء ) فيما رويناه ( عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ) ، وفي رواية عنه ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه ، بحيث يخرج الضعيف .

( وما كان ) كما قال أيضاً في كتابه من حديث ( فيه وهنٌ شديدٌ بينه ، وما لم يذكر فيه شيئاً فهو صالح ) ، قال وبعضها أصح من بعض .

( فعلى هذا ) كما قال ابن الصلاح ( ما وجدناه في كتابه مطلقاً ) بدون بيان مما ليس في الصحيحين ، ( ولم يصححه غيره من المعتمدين ) المميزين  بين الحسن والصحيح ، زاد المؤلف ( ولا ضعفه ) أحد ، ( فهو حسن عند أبي داود )، لأن الصالح للإحتجاج لا يخرج عنهما ، ولكنا لا نرقيه إلى الصحة إلا بنص ، فالتحسين أحوط .

**************************
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وبهذا قد يندفع اعتراض ابن رشيد بتجويز كونه صحيحاً عند أبي داود ، ولكن قول ابن الصلاح :" وقد يكون ذلك ما ليس بحسن عند غيره ، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به " .

يشعر بتحتم كونه حسناً عند أبي داود ، وليس بجيد ، ولو سلك فيه مسلكه في " مستدرك " الحاكم ، حيث قال :" إنْ لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن " ، كان أنسب .

وقد لا يتأتى هذا من هنا ، لاقتضاء كلام أبي داود سكوته عن الضعيف اليسير ، والملجئ لابن الصلاح لهذا في الموضعين مذهبه ، وإلا فالمعتمد كما تقدم الحكم من المتأهل بما يليق ، وأما غيره فإتيانه بصالح كما هي عبارة أحوط ، والصلاحية إما أن تكون للإحتجاج أو الإعتبار ، فما ارتقى من احاديثه إلى الصحة  ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول ، وما عداهما فبالمعنى الثاني ، وما قصر عن ذلك فهو الشديد الوهن الملتزم بيانه .

ولكن مشى ابن الجَزَري في " هدايته " على أنّ عبارة أبي داود تفهم أنّ الحديث عنده على أربعة أقسام : صحيح، وما يشبهه وهو الحسن، وما يقاربه هو الصالح ، وما فيه وهن شديد ، وصار على هذا قسما

ً
**************************
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آخر م ويتأيد بقول يعقوب بن شيبة في حديث الفلتان بن عاصم الصحابي : هو حديثٌ إسناده وسط ليس بالثبت ولا الساقط ، هو صالح .

ثم هل البيان عقب كل حديث [ على حدته ] ولو تكرر ذلك الإسناد بعينه مثلاً ، أو يكتفي بموضع منها ويكون فيما عداه كأنه بينه ؟

قال شيخنا : "الظاهر الثاني " ، وفيه نظر، إذ لا  يلزم من تعليل حديث براوٍ اطراده في سائر أحاديثه لوجود شاهدٍ أو متابعٍ في بعضها دون بعض ، أو لكونه في أحد الموضعين  من صحيح حديث المختلط أو المدلس دون الآخر ، أو يكون أحدهما في الفضائل ونحوها ، والآخر في الأحكام ونحوها .

وكذا هل المعتبر البيان في  " السنن " فقط ، بحيث لو كان له في غيره من تصانيفه ، أو فيما دُوّن عنه كلامٌ فيما لعله سكت عنه فيها لا يلاحظ الظاهر ؟ نعن مع تعين ملاحظته فيما يحتمل الرجوع أو نحوه ، ومما بيّنه عليه أنها تعددت رواتها عن مصنفها ، ولكلٍّ أصل وبينهما تفاوت حتى في وقوع البيان في بعضها دون البعض ، سيما  رواية أبي الحسن بن العبد ففيها من كلمه أشياء زائدة على رواية اللؤلؤي ، وحينئذ فلا يسوغ إطلاق السكوت إلا بعد النظر فيها ، كما قيل فيه فيما ينقل من حكم الترمذي على الأحاديث  حسب ما مضى قريباً . 

( وأما مسند ) الإمام ( أحمد بن حنبل ، وأبي داود الطيالسي ) المنتدب لجمعه بعض حفاظ الخرسانيين ، مما رواه عنه يونس بن حبيب خاصة ،( وغيرهما  من المسانيد ) ، كالمسند لإسحاق بن راهويه الملتزم فيه مؤلفه إيراد
**************************
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أمثل ما عنده عن ذاك الصحابي ، وعبيد الله بن موسى ، وعبد بن حميد ، وأبي يعلى الموصلي ، والحسن بن سفيان ، وأبي بكر البزار المتوجه لبيان الفرد وما توبع عليه ، بل ربما ميز الصحيح من غيره وشبهها ، وهو تاسع المسائل من أصله .

( فلا تلتحق بالأصول الخمسة ) الماضي تعيينها في ثاني مسائل الكتاب وهي : الصحيحان وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، ( وما أشبهها ) من المتب المبوبة كمسند الدارمي الذي قال العلائي أنه لو ضم إلى الخمسة كان أولى من ابن ماجة ، يعني لما فيه من الموضوع .

وكون بعضهم نقل عن المنذري تسمية ذاك صحيحاً( وفي الإحتجاج بها ، والركون إلى ما فيها )، لأنّ عادتهم في المسانيد أنْ يخرجوا من مسند كل صحابي جميع ما رووه من حديثه صحيحاً كان أو ضعيفا ، ولا يعتنون فيها بالصحيح ، بخلاف أصحاب الكتب المصنفة على الأبواب ، ولكن توقف شيخنا في الأذونية إلا من جهة الركون للحديث المسبوق بالتبويب له ، المشعر بقوله ذكر الحجة لكذا ، وإلا فهما مشتركان في إيراد الأقسام الثلاثة .

بل كما ادعي في كتب السنن الصحة كما تقدم ، وادعيت في مسند أحمد مما هو منتقد فيهما ، كما أن دعوى أن فيه الموضوع منتقدة ، ولكن الحق أنّ أحاديثه غالبها جياد ، والضعيف إنما يورده للمتابعات بعد أنْ كان 
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فيه الضعيف الفرد فصار يضرب عليه شيئاً فشيئاً بحيث لم يبق منه في غير المتابعات ، وإلا ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك مما الظاهر أنه أمر بالضرب عليه فترك سهواً ، أو ضرب ثم كتب من تحت الضرب .

ولجلالته قال شيخنا : إنّ الحديثَ إذا كان فيه لم يحتج إلى عزوه لمصنفٍ غيره، يعني : من المسانيد ونحوها ، ونحوه قول شيخه الهيثمي :أفراد المسند غالباً أصح ، على أنه يمكن أن يقال : الأذونية بالنظر لمجموع الكتب التي اندرج [ فيها ] كتب الصحاح لا لخصوص السنن .

الفرع ( الثاني ) وهو سادس مسائل أصله ، ( إذا كان راوي الحديث متأخراً ) تأخيراً يسيراً غير فاحشٍ ( عن درجة الحافظ الضابط ) ، حال كونه ( مشهوراً بالصدق والستر ) ، أي :العدالة ، وهو المحكوم لحديثه بالحَسَن لذاته كما تقدم ، ( فروي حديثه من غير وجهٍ ) حيث كانت رواتها منحطة عن مرتبة الأول ، أو من وجهٍ واحدٍ مساوٍ له كما أرشد إليه تعليل ابن الصلاح ، فضلاً عن كونه أعلى ( قوي ) حدبثه بالمتابع ، وانجبر ذلك النقص اليسير في ضبطه وحفظه ، ( وارتفع ) حديثه ( من ) درجة ( الحسن إلى  ) درجة ( الصحيح ) ، وصار ثاني قسمي الصحيح المسمى بالصحيح لغيره ، كمحمد بن عمرو بنعلقمة ، فإنه مشهورٌ بالصدق والصيانة ، ولكنه ليس من أهل  الإتقان بحيث ضعّفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثّقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فلذا إذا انفرد بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن ، فإذا انضم إليه من هو مثله ، أو أعلى  ، أو جماعة دونه ممن وازاه مجموعهم ، انجبر عدم إتقانه وصار حديثه صحيحاً
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الفرع ( الثالث ) وهو سابع مسائل أصله ، ( إذا روي الحديث من وجوهٍ ضعيفة لا يلزم ) بمجرد التعدد (أانْ يحصل من مجموعها ) أنه ( حسن ) ، إذ ليس كل ضعف منجبراً ، ( بل ما كان ضعفه لـ ) سوء ( ضعف حفظ راويه الصدوق الأمين ) ، ولو باختلاط ، وكذا لجهالة حاله أو تدليسه حال كونه بالعنعنة .

( زال بمجيئه من وجه آخر وصار ) به حديثه ( حسناً ) لغيره ، كعاصم بن عبيد الله العدوي ، فإنه مع صدقه كان سيّئ الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ ، بحيث ضعّفه الأئمة ، فإذا توبع ارتقى حديثه إلى الحسن ، ومم حسن له ما جاء من أوجه الترمذي ، وكذا حسّن لهشيم المدلس مما رواه بالعنعنة ما توبع عليه .

( وكذا إذا كان ضعفه ) ، أي : الحديث بـ ( الإرسال زال مجيئه من وجه آخر ) مسند ولو كان ضعيفاً ، أو مرسل كما سيجيء في بابه ، ( وأما ) إذا كان ( الضعف بفسق الرواي ) ، أو باتهامه بالكذب ، أو بكثرة مناكيره ، ( فلا يؤثر فيه موافقة غيره ) [ ممن هو مثله ] له، لأنه كالعدم كحديث : الماء المشمس ، فراويه عمر بن صبح كذاب .

ويروى أيضاً من طريق مجهول ، أو ضعيف ، ولذا قال البيهقي :
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" إنه لايثبت البتّة " ، ونحوه قول العقيلي ، بل ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " .

وكحديث :" من حفظ على أمّتي أربعين حديثاً " ، فالحفاظ متفقون على ضعفه مع كثرة طرقه ، كما قاله المؤلف .

ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الإعتبار ، بحيث لا يجبر بعضها ببعض ، يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال ، إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل .

وربما تكون تلك الطرقا الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير ، بحيث لو فرض مجيء ذاك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقياً إلى مرتبة ا لحسن لغيره ، كما ارتقى الحسن لذاته للصحيح لغيره ، ( والله أعلم ) .

( النوع الثالث : الضعيف : وهو ما لم يجمع صفة ) ، يعني : شروط ( الصحيح أو الحسن ) ولو بفقد وصفٍ واحدٍ مما يرجع لطعنٍ في الراوي ولو بالمخالفة ، أو سقط في المسند ، إذ شرط المقبول الشامل لهما وجود الإتصال والعدالة والضبط ، والعاضد عند الإحتياج إليه ، وانتفاء الشذوذ والعلة .

ولو اقتصر على الحسن كفى لاستلزامه القصور عن الصحيح من باب أولى ، ولكنه تبع ابن الصلاح فأوهنا لمطلق الجمع كالواو ، ويحتمل أن
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للتخيير ، وأراد بالصحيح المقبول ، ولعله فائدة العدول عن قول أصله الموافق لابن الصلاح ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن .

وأطنب ابن حبان حيث بلغ به مما لم نقف عليه خمسين قسماً إلا واحداً ، وما ذكر ضابطٌ جامع لإفراده ، فلا حاجة في هذا المختصر لبسطها بالسبر والتقسيم لقلّة جدواه ، سيما وفي " فتح المغيث " قد حققناه .

(يتفاوت ضعفه ) بحسب بعده من شروط القبول ( ك ) تفاةت ( صحة الصحيح ) وحسن الحسن ، فأعلى مراتبه بالنظر لطعن [في] الراوي ما انفرد به الوضاع ، ثم المتهم به ، ثم الكذاب ، ثم المتهم به ، ثم الفاسق ، ثم فاحش الغلط ، ثم فاحش المخالفة ، ثم المختلط ، ثم المبتدع الداعية ، ثم مجهول العين أوالحال ، وبالنظر للسقط المعلق بحذف السند كله من غير ملتزم الصحة ، ثم المعضل ، ثم المنقطع ، ثم المرسل الجلي ، ثم الخفي ، ثم المدلس ، ولا انحصار له في هذه .

ثم قد يرتقي البعض مما ذكر عن بعض ، لانضمام أمر آخر أو تعدده ، كما يرتقي ما اتفق عليه من ذلك [ على ] المختلف فيه منه ، بحيث أفرد بعض المتأخرين المختلف فيه سنداً ومتناً بنوع سماه : المضعف ، مع أنّ مجرد الإختلاف لا يقتضي الضعف ، ولأجل التفاوت كان منه ما ينجبر ومنه ملا ينجبر كما سلف قبيل الضعيف ، وحصل المشي في أوهى الضعيف .

وسرد الحاكم في  "علومه " منه جملاً ، لكن بالنسبة لصحابة مخصوصين ، كما خاضوا في أصح الصحيح مقيداً أيضاً ، بل ومطلقاً حتى 
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أنه قوبل تلقيبهم هناك رواية  أحمد عن الشافعي عن مالك بسلسلة الذهب ، بالتلقيب لرواية محمد بن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ بسلسلة الكذب، وكذا شيء  في أعلى الحسن كما سلف .

( ومنه ) ، أي : الضعيف ( ما له لقبٌ خاصٌ كالموضوع ، والشاذ وغيرهما ) ، كالمنكر ، والمضطرب نو المرسل ، والمنقطع ، والمعضل ، والمعلل ، والمقلوب ، وغيرهما مما يجيء شرحه في أنواعه .

وفي أكثره تصانيف بل جمع ابن الجوزي الواهي في كتابٍ سماه : " العلل المتناهية " ، وعليه في كثير من انتقاد ، ولا يحتج به في الأحكام ونحوها ، نعم يعمل به في الفضائل ونحوها بشروط كما سيأتي بعيد المقلوب ن ( والله أعلم ) .

( النوع الرابع ) بالنظر لعموم الأنواع لا لخصوص الثلاثة الماضية ن لملازمة أحدهما لا بعينه كالتي بعده ، ( المسند ) ، وبدأ به ابن الصلاح لابتدائه به في تعريف الصحيح ، ثم تلاه بما يفتقر التعريف لشرحه ، وفي حدّه ثلاثة أقوال :

الأول : ( قال ) الحافظ أبو بكر ( الخطيب البغدادي ) رحمه الله في " كفايته " ( وهو عند أهل الحديث مااتصل سنده ) ، أي : ظاهراً بحيث يندرج فيه الإنقطاع الخفي ن كعنعنة المدلس ، وخفي الإرسال لإطباق مخرجي
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المسانيد عليه ن وذلك الإتصال من راويه ( إلى منتهاه ) ، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع ، وكذا ما بعده مما كلامهم يأباه .

ونحوه قول ابن الصباغ في " العدة " : مااتصل إسناده .

قال الخطيب : ( [ وأكثر مايستعمل فيما جاء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) ، يعني :مما صرح ابن الصلاح ] ( دون ) ماجاء عن ( غيره ) من الصحابة فمن بعدهم .

(و ) الثاني : ( وقال ) أبو عمر ( بن عبد البر ) في " تمهيده " ( وهو ماجاء عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ خاصة متصلاً كان ) ، كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( أو منقطعاً ) ن كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن الزهري لم يسمع عن ابن عباس .

وحينئذ فهو ـ كما نقله ابن عبد البر عن آخرين ـ والمرفوع سواء، لدخول الإنقطاع عليهما ، بل يلزم من صدقه كما قال شيخنا على المعضل والمرسل والمنقطع إذا كان مرفوعاً ، ولا قائل به .

( و) الثالث " ( قال الحاكم ) في  " علومه " مما قطع به ( وغيره ) ممن حكى عنهم ابن عبد البر أيضاً : ( لايستعمل إلا في المرفوع المتصل ) ، فيخرج الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس ، كما صرح به الحاكم ، بل 
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صرح بإخراج من لم يسم بعض رواته ن كأنْ يقال : أخبرت أو حدثت ، أو بلغني عن فلان ، وكذا بالمشكوك في رفعه ، فقال : ولارفعه فلان ، ولا أظنه مرفوعاً .

ولكونه متصلاً كان أخص من المرفوع ، وهو كما قال الخطيب أكثر استعمالاً، بل هو الأصح بحيث جزم به شيخنا .

وفي " أدب الرواية " للحفيد : أسندت الحديث أسنده ، وعزوته وعزيته أعزوه وأعزيه ، إذا رفعته ، والأصل في الحرف راجع إلى السند ، وهو الدهر ، فيكون معنى إسناد الحديث اتصاله في الرواية اتصال أزمنته الدهر بعضها ببعض .

قال الحاكم مما أشرت إليه أول النوع : " ولا يحكم له بالصحة بمجرد استجماع شروطه إذ لها شروط أًخَر " ، ( والله أعلم ) .

( النوع الخامس : المتصل ن ويسمى ) أيضاً ( الموصول ) والمتوصل ، ( وهو مااتصل إسناده ) ، أي : طريقه بسماع كل واحدٍ من رواته [ له ]  ممن فوقه إلى منتهاه / وكذا لو كان بالإجازة على المعتمد .

( مرفوعاً ) إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( كان أو موقوفاً على ) الصحابي، زاد المؤلف : و ( من كان ) ، أي : من تابعي ـ الملقب ما يجيء عنه بالمقطوع ـ فمن بعده مما لم يفصحوا به ، للتنافر بين اسمي المتصل والمقطوع ، المقتضي لمنع 
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الإطلاق ، وإلا فقد جوزه العراقي  مع التقييد ، كهذا متصل إلى سعيد بن المسيب ، أو إلى مالك ونحوه ، ذلك لوقوعه كذلك في كلامهم .

( النوع السادس : المرفوع ، وهو ماأضيف إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاصة ) قولاً له أو فعلاً ، قيل : أو تقريراً ، أو همةً ، ولا حاجة لهما إذ التقرير كف عن الفعل ، وفعل على المختارـ والهمة خفية لا يطلع عليها إلا بقولٍ أو فعل .

( لايقع مطلقه ) ، أي : المرفوع ) على غيره ) ، فظاهره أنه مع التقييد لا يمتنع كأنْ يقال رفع إلى أبي بكر ونحوه ، ( متصلاً ) سند المضاف ( كان أو منقطعاً ) ، هذا هو المشهور ، فشمل كون الإضافة من صحابي أو  غيره .

( وقيل ) مما قاله الخطيب الحافظ ( وهو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو قوله ) ، فأخرج ما يضيفه التابعي فضلاً عن من دونه ، ولكن قال شيخنا : إنّ الظاهر انه لم يشترطه ، وإنما خرج منه مخرج الغالب ، لأنّ غالب من يضيف إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصحابة ، فلا يخرج عن الأولين ، عني بالرفع هنا خصوص المتصل من المرفوع ، لا الحصر فيه ، وإن  جعله بعضهم قيداً فيه .
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وبالجملة : فالمعتمد فيه الإضافة الشريفة خاصة اتصل أم لا ، وفي المتصل الإتصال فقط رفع أم لا ، وفي المسند هما [ معًا ] عملاً في كل من الثلاثة بما يشعره اسمه .

( النوع السابع : الموقوف ) ، وأردف بما قبله لكونه ضده ، ( وهو المروي عن الصحابة ) رضي الله عنهم ( قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه ) من قول مخصوص كنعم ، أو فعل مخصوص كالكتابة والتقرير ، وإن كان [ قد ] لا ينسب إليهم كالشارع ، ب[ وهذا ] مما لا قرينة في كله للرفع .

( متصلاً ) سنده ( [ كان أو منقطعاً ) ، كالقول به في المرفوع ، وشذ الحاكم فشرط الإتصال ] ( ويستعمل ) ، أي : الموقوف ( في غيرهم ) ، أي : في غير الصحابة من التابعين فمن بعدهم ( مقيداً ) بالإضافة ، ( فيقال ) : حديث كذا ( وقفة فلان على الزهري ونحوه ) ، كوقفة على عطاء أو طاوس أو مالك .

( وعند فقهاء خراسان ) من الشلفعية ، ونقله أبو القاسم الفوراني منهم عن الفقهاء ، ( تسمية الموقوف ) على الصحابة فمن بعدهم (  بالأثر ، و ) تسمية
